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   الشركات العراقية باستخدام نموذج العائد على حقوق الملكيةأداءتقييم 
  2010 - 2008دراسة تطبيقية على الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية للفترة 

  
مدرس عدي صفاء الدين فاضل الو الحسين صالح علاء عبد الدكتورمدرس ال

 م المحاسبةقس/ والاقتصاد الإدارة كلية /جامعة البصرة
   
  

   

  قدمةالم :أولا
 كبيرة بالنسبة لأي منشأة اقتصادية مهما اختلف نوع أهمية يكتسب داءالأ موضوع تقييم إن

نشاطها، خاصة في ظل التنافس الكبير والمستمر بين المنظمات في دنيا الاعمال للحصول على اكبر 
 على ثروة بالتأكيدالتي ستنعكس  كبيرة أرباححصة سوقية ممكنة والتي تؤدي بدورها الى تحقيق 

  .اصحاب المشروع 
   

 كبيرة في ظل التحولات أهمية الشركات العراقية أداءومن جانب اخر يكتسب موضوع تقييم 
 والانفتاح الاقتصادي التي شهده البلد مما اتاح ،الأخيرالاقتصادية التي حدثت في العراق خلال العقد 

حة في الماضي والتي ستنعكس بالتاكيد على النتائج المالية امام هذه الشركات فرص جديدة غير متا
  .  لتقييم الشركات العراقية آخر بعد أضافللشركات والذي 

      
 بالنسبة للشركات العراقية، أهمية أكثر ًإضافياعدأ ُ قد اكتسبت بداءالأومن هنا فان عملية تقييم 

 المهمة التي يجب ان يقوم الأمور من اذ ان الوقوف على وضع تلك الشركات وتقييمه ، يمثل واحدة
  . سليمأداء المبني على تقييم الأمثل في الاستثمار هأموال يضع أنبها المستثمر العراقي من اجل 

  
 الشركات العراقية المدرجة في سوق العراق أداءلذا فأن الغرض من هذا البحث التحقق من 

ختلف باختلاف القطاع الاقتصادي الذي تعمل به  يداء كان هذا الأإذا المالية والتعرف فيما للأوراق
 الأحصائيعن طريق البرنامج  ANOVA تحليل التباين أسلوبو المتوسطات، أسلوبالشركة باستخدام 

SPSS  2010ولغاية سنة  2008لمدة ثلاث سنوات للفترة من سنة.   
 الدراسة من ياتأدب خمسة مباحث ، حيث تناول المبحث الثاني إلىلقد تم تقسيم هذه الدراسة 

 ، في حين خصص داء والدراسات السابقة الخاصة بتقييم الأداءالأ تقييم أهميةخلال تتناول ماهية و
 البحث ومشكلته ونموذجه أهميةالمبحث الثالث للمنهجية التي تم التطرق لها من خلال التعريف ب

قد خصص لتحليل النتائج فيما  المبحث الرابع فأما. وتعريف متغيراته وفرضياته ومجتمع وعينة البحث
  ).الخامس (الأخيركانت الاستنتاجات تحتل المبحث 
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   البحث أدبيات: ًثانيا 
، داء تقييم الأأهميةو ماهية الأول البحث من خلال جانبين، يتناول أدبياتسوف نقوم بتناول 

  :كما يلي للشركات وداءاما الثاني فيتناول بعض الدراسات السابقة حول عملية تقييم الأ
  داءالأ تقييم أهميةو ماهية - 1

 تختلف حسب توقعات المستفيد من هذا التقييم، اذ يركز المقرضون داءالأان عملية تقيم 
 بالتزاماتها، في حين نجد ان الإيفاءمثلا على مستويات السيولة للتأكد من مقدرة الشركات على 
محللين الماليين يهتمون بكافة نواحي المساهمين يهتمون بمؤشرات الربحية، في حين نجد ان ال

  .النشاط للوصول الى صورة واضحة عن الشركات من اجل تحقيق اكبر العوائد لاستثماراتهم 
 ، فأن تقييم داء الخاصة بكل مستفيد من تقييم الأالأهدافوعلى الرغم من الاختلافات في 

وبصورة اكثر .  استخدمت بشكل كفء الموارد المتاحة للشركة قدإن هو عملية تأكد وتحقق من داءالأ
 هو عملية شاملة تستخدم فيها جميع البيانات للوقوف على الحالة المالية  داءًوضوحا فأن تقييم الأ

 Bhagwat and( موارد الشركة خلال فترة زمنية معينة إدارةللشركة وتحديد الكيفية التي تم بها 
Sharma 2007.(  

 هو تشخيص لنقاط القوة والضعف، بحيث يساهم داءقييم الأ، فأن تالإستراتيجيةومن الناحية 
ان ادارة .  الموجودات والمطلوبات في الشركاتإدارةهذا التشخيص في بناء وصياغة قرارات 

الموجودات والمطلوبات في أي شركة تعتمد بشكل رئيسي على عملية حسن المبادلة بين المخاطر 
 أي شركة مهما اختلف نشاطها الى تعظيم العوائد وتقليل رةإداوالعوائد اذ يسعى جميع العاملين على 

 ).2004قريشي ( ما يمكن أفضل إلى داءالمخاطر من اجل الارتقاء بالأ  

   
 المرآة داء اذ تمثل عملية تقييم الأداء الكبيرة لعملية تقييم الأهميةومن هنا جاءت الأ

 الإدارة اتخاذ القرار بمجالات ارةإد من خلال حسن وٕادارتهاالواضحة والتي تعكس حقيقة الشركة 
  .  الاستثمار والقروض والمطلوباتوٕادارةالمختلفة والمرتبطة معا مثل ادارة التدفقات النقدية والسيولة ، 

 للشركات تواجه صعوبات ومشاكل متعددة منها على داءمن جانب اخر، فأن عملية تقييم الأ
لذي تمارسه الشركة مما قد تضعف من معيار سبيل المثال لا الحصر، اختلاف طبيعة النشاط ا
يكون بالضرورة مفيد للشركات في قطاع البنوك او  المقارنة حيث ان ما يصح للشركات الزراعية لا

يكون مفيد للشركات التجارية ، ومن  التأمين او الأستثمار ، او ما يطبق في الشركات الصناعية لا
للشركات العاملة في نفس المجال من شأنه ان يزيد من  الإداريةجانب اخر فأن اختلاف الممارسات 

  . وهكذاداءصعوبة عملية تقييم الأ
   الدراسات السابقة- 2

 للشركات في عدد من الدراسات باللغتين العربية داءلقد تطرق عدد من الباحثين الى موضوع تقييم الأ
ارية  :والانكليزية ، و كما يلي 
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  الدراسات العربية 
 هو من المواضيع التي تطرق لها عدد من الباحثين، فنجد ان داء موضوع تقييم الأإن

 القطاع السعودي من خلال اقتراح منهجية قياسية لعملية التقييم، أداءقام بتقييم ) 1996الكسواني (
 المالي، والاقتصادي، والاستثماري، داءوالتي تستند على تصميم مؤشرات مركبة لمقارنة كفاية الأ

 باعتماد طريقة التقدير النقطي لتصميم مؤشرات داء لقياس الأالإقليميمفهوم البعد  باستخداموالكلي 
 البسيطة أولا، ثم استبدال تراتيب متزايدة او متناقصة بقيم داء المركبة على قياس مؤشرات الأداءالأ

 تستخدم  قيم ترتيبية مركبةإلى للوصول أوزانا تيباالتر هذه إعطاءالمؤشرات البسيطة المنتقاة ، ثم 
ًمصنعا، حيث تمخضت نتائج التقييم الجزئية والكلية للدراسة عن  1953 ـ النسبي لداءكمؤشر لتقييم الأ

 متميز للصناعات الكبيرة الحجم في مؤشرات السيولة والربحية و الإنتاجية، ولكنها تعاني من أداء
في مشكلاتها وادائها مشكلات تسويقية ومديونية، اما الصناعات صغيرة الحجم فكانت متباينة 

  . استثماري ضعيف واقتصادي مرتفع او بالعكس، او أن يكون الاثنين ضعيفينأداءفبعضها ذي 
 البنوك الجزائرية للفترة أداءفقد قام باستخدام البيانات المالية في تقييم ) 2004قريشي  (أما
 أداء قام بالمقارنة بين باستخدام نموذج العائد على الملكية حيث 2000ولغاية سنة  1994من سنة 

 موجودات كل وٕانتاجيةالبنوك ضمن عينة الدراسة من حيث العائد والكفاءة في ادارة ومراقبة التكاليف 
بنك من جهة ومن حيث المخاطر التي تواجه كل بنك من جهة ثانية، حيث توصلت الدراسة الى نتائج 

 باعتماد وأوصت داءالأفي تقييم متباينة من حيث تحقيق البنوك لمؤشرات النموذج المعتمد 
 للبنوك المتواضعة في ادائها وتأهيلها لمنافسة البنوك داء جديدة تحسن من مستويات الأتإستراتيجيا
  . والدوليةالإقليمية

 أداء استخدام النسب المالية في تقييم أهميةقد ركزت على ) 2005الرضي ( دراسة إنونجد 
% 40لعينة تمثل  2003 عام إلى 1996م سلسلة زمنية من عام المنظمات الصناعية اليمنية باستخدا

 تحديد واضح إلى نسبة مالية ، حيث توصلت الدراسة 21 مجتمع الدراسة باستخدام إجماليمن 
 مالي ضعيف وتحليل الاختلاف أداءب مالي قوي عن المنظمات التي تتمتع أداءللمنظمات التي تتمتع ب

  .ت حسب نوع ملكيتها  لهذه المنظماداءفي مستويات الأ
 أداءفقد حاولت تسليط الضوء على جانب مهم في تقييم ) 2006الغني  عبد(أما دراسة 

 المالية من خلال الأسواق في للأسهم المالي والقيمة السوقية داءالمؤسسات الاقتصادية الا وهو الأ
تغيرات مستقلة للقيمة كمتغير  المالي باعتبارها مداءتحليل المؤشرات الاقتصادية والمالية لتقييم الأ

 المالي يتوقف على مجموعة عوامل محددة، مثل الهيكل وأدائهاتابع، حيث تبين ان قيمة المؤسسة 
  .المالي الذي له تأثير مزدوج ايجابي وسلبي حسب التدفقات النقدية المتولدة 
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 داءاستندت على اثر الخصخصة في الأ) 2007الشواورة (من جانب أخر نجد إن دراسة 
 من خلال تحليل القرارات والنتائج المالية التي حققتها في مرحلتي ما الأردنيةالمالي لشركة البوتاس 

قبل وما بعد الخصخصة ومقارنتها مع بعضها البعض وعلى ضوء التغيرات الناجمة عن المقارنة يتم 
نتائج المالية المترتبة عليهما التأكد من كفاءة العلاقة بين كل من القرارات التمويلية والاستثمارية وال
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 المالية للشركة، الأهدافوهي السيولة والربحية، ومن ثم تحديد مدى قدرة الخصخصة على تحقيق 
، حيث 2004وسنة  1996 الوصفي وادوات التحليل المالي للفترة ما بين سنة الإحصاءوباستخدام 

س مدى كفاءة قرارات التمويل توصلت الدراسة الى ان الخصخصة ليس لها اثر ايجابي على قيا
والاستثمار، وليس لها اثر ايجابي على قياس مدى تحسن مستوى السيولة والربحية، الأمر الذي 

 الخاصة بالشركة في السوق المالي ليس له علاقة الأسهم بيع أسعاريشير الى انخفاض او ارتفاع 
  . وانخفاضه المالي للشركة داءبارتفاع مستوى الأ

 باستخدام داءفقد هدفت الى وضع اطار عام لتقييم الأ) 2009 الكسار andاحمد ( دراسة أما
 موضوعية للتقييم، ومن ثم قياس الفشل المالي الأكثر القياس أدواتالنسب المالية باعتبارها 

ولغاية  1995للشركات عينة الدراسة وهي شركات التأمين والنقل العام والمطاحن في الفترة من سنة 
 المالي والفشل المالي وبالتالي تم التوصل داء، حيث تم الربط بين نتائج قياس قيمة الأ2006سنة 

  .ًين كان ناجحا بشكل كبيرسلوبالى تجانس وتقارب في النتائج للشركات كافة مما يؤكد ان تطبيق الأ
 في الشركة الجزائرية للتأمين  داءقد قامت بدراسة تقييم الأ) 2010طبايبية  (إنونجد 

بالتركيز على جميع  2009الى سنة  2007 التحليل المالي للفترة من سنة وأدوات أساليبتخدام باس
نشاطات واوجه الشركة حيث تم تقييم الملائة المالية ونسب النشاط والربحية والسيولة، حيث توصلت 

نب  وتقليص جواداءالدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات التي تعزز رفع مستوى الأ
 الإعلان القوانين والسياسات الرقابية وخلق بيئة تنافسية ودور إصدارالضعف والقصور والتركيز على 

المتطور والتوصية بتعديل كافة المتطلبات التعاقدية للتأمين وتنويع استثماراتها بعوائد مرتفعة ومخاطر 
 استخدام أفضلمخاطر وتحقيق ة في مجالات التنبؤ بالالأحصائي الرياضية والأساليبمحسوبة واعتماد 

  .للموارد المتاحة للشركة
  الدراسات الانكليزية 

 مختلف حيث قامت أسلوبب) Salameh, Abu Serdaneh  et al. 2009(جاءت دراسة 
هو موجود من متغيرات وتطورات في عوامل البيئة   المالي وغير المالي بالتركيز على ماداءبتقييم الأ

 ، وبالتالي لابد من تعديل وتغيير مقاييس داء تلك العوامل على الأتأثيربب الداخلية والخارجية بس
شركة  87 حيث شملت الدراسة الأردنية لدعم التحسين المستمر للشركات الصناعية داءتقييم الأ

 لثمان متغيرات رئيسية جديدة الأحصائيمدرجة في سوق عمان المالي باعتماد التحليل المالي و
 الابداع أداء التشغيلي، وداء المالي، والزبائن، والأداءالأ: يم لكل اوجه النشاط وهي وشاملة في التقي
 الجودة، حيث توصلت الدراسة الى أداء البيئي وداء الإضافي، والأداء الوظيفي، والأداءوالابتكار، والأ

لإضافة إلى با.  والنجاح التنظيمي طويل الأجل للشركاتداءوجود ارتباط قوي بين مؤشرات قياس الأ
   .داءذلك، فقد وجدت الدراسة علاقة قوية بين وضع الاهداف الاستراتيجية ومستوى جودة تقييم الأ
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 ومتابعة الموقف المالي للشركات في القطاع داءفقد قام بتقييم الأ) Doye 2010( دراسة أما
ائم المالية وتأثير القياس  القياس والتقييم المتعدد الذي يعتمد على العلاقة بين القوأسلوببالزراعي 

 والوضع المالي، فبدراسة اختلاف المعالجات المحاسبية للعمليات داءالمالي للعمليات وبين تقييم الأ
بحسب اختلاف اساليب القياس والمعالجة للبنود الظاهرة في القوائم المالية للشركات الزراعية ومن ثم 

 والربحية والمديونية والتشغيل وبالتالي اعطاء تقييم تأثير هذا الاختلاف في احتساب مؤشرات السيولة
 المالي حيث توصلت الدراسة الى قليل من الصعوبة في المقارنة للمستويات المطلقة داءدقيق للأ

للقياس المالي للشركات الزراعية بصورة مختلفة وهذا الاختلاف ناتج من حجم الشركة ومتطلبات رأس 
  .تجة من العمليات التشغيليةالمال والتدفقات النقدية النا

  
 قد ركزت على تحديد قدرة الشركات الصناعية الاردنية  )Al Matarneh 2011(ونجد ان دراسة 
 العام من خلال تحديد ثلاثة اسئلة رئيسية لمشكلة داء المتوازن لتقييم الأداءفي استخدام بطاقة الأ

غير ( استخدام المؤشرات التشغيلية ميةأه تدرك الأردنيةهل ان الشركات الصناعية : الدراسة وهي
 المتوازن، وهل داء، وهل ان هذه الشركات قادرة على تحمل تكلفة بطاقة الأداءفي تقييم الأ) المالية

 المتوازن التي تتكون من اربعة داءان هذه الشركات تمتلك الموارد البشرية اللازمة لتطبيق بطاقة الأ
 الداخلية، التعلم والنمو الأعمالت المالية، الزبائن، معالجة متغيرات رئيسية مستقلة وهي المؤشرا

 شركة صناعية أردنية، من خلال استخدام الاستبيان، 81 ـوتأثيرها على متغير الرؤى والاستراتيجيات ل
 الدراسة بعمل دليل وأوصتحيث جاءت النتائج بمتوسطات اجابة عالية وعلاقات قوية بين المتغيرات، 

  . بصورة فعالةداءجراءات التي يجب ان يعمل بها المدراء لتقييم الأللسلوكيات والا
  

 المالي لسبعة بنوك تجارية اردنية داءفقد حاولت تقييم الأ) Almazari 2011(اما دراسة 
بالاعتماد على المؤشرات والنسب المالية المعبر عنها بالمتغيرات  2009لغاية  2005للفترة من سنة 

ٕبنك، وادارة الموجودات، وكفاءة التشغيل، وعلاقتها بالمتغيرات التابعة الممثلة المستقلة وهي حجم ال
 المالي وهي العائد على الموجودات، وحجم الفائدة على الدخل، حيث توصلت الدراسة ان هذه داءللأ

البنوك رغم تميزها باجمالي عالي للودائع والمدينون وحجم موجودات وحقوق المساهمين، الا انها 
 المالي وحجم داء الى ذلك وجدت الدراسة ارتباط ايجابي للأبالإضافة.  ربحية أفضلأداءًني دائما لاتع

  .الموجودات وكفاءة التشغيل
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  منهجية البحث : ًثالثا 
 ومشكلة البحث ونموذجه، والتعريف بمتغيراته وفرضياته أهميةسوف نتناول في هذا المبحث 
  : والبيانات والعينة المختارة وكما يلي

   البحث  أهمية 
  : البحث من خلال الجوانب التاليأهميةيمكن لنا توضيح 



}{  درس عدي صفاء الدين فاضل الم و الحسين صالح علاء عبد الدكتوردرس الم.................  148 
 

 الشركات العراقية المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية من خلال أداءيقدم دليل عملي عن 
تقييمها بشكل فردي من جهة، وبشكل جماعي من جهة اخرى حيث يتم التقييم لكل شركة على حدة 

  . للقطاع الاقتصادي ككلاول الامر، ومن ثم

تأخذ بعدا اضافيا من خلال المقارنة بين هميةأن هذه الأ ً  القطاعات الاقتصادية فيما بينها أداءً
 في السوق العراقي مما يقدم خدمة استشارية لمتخذ القرار أداءللوصول الى افضل القطاعات 

ي القطاعات المختلفة من اجل الاستثماري من جهة، ومن جهة اخرى تقديم خدمة لادارة الشركات ف
  . هو جيد ، ومعالجة ماهو غير جيد تشخيص نقاط القوة والضعف في ادائها من اجل تقوية ما

 أن هذا البحث يتميز عن غيره من البحوث من خلال تغطيته لكافة القطاعات الاقتصادية في
تطيع بواسطتها من تعميم سوق العراق للاوراق المالية مما يضفي على نتائجها نوع من الشمولية نس

الاستنتاجات كون عينتها تغطي نسبة كبيرة من المجتمع وهو ما سيتم توضيحه في القسم الخاص 
  .بهذا الموضوع

  مشكلة البحث
 للشركات العراقية بمختلف القطاعات الاقتصادية، واثر داءتتحدد مشكلة البحث في دراسة تقييم الأ

 ، وعليه يمكن تلخيص داءعلى ذلك الأ) القطاع الاقتصادي(اختلاف النشاط التي تزاوله الشركة 
  : التاليةالأسئلة عن الإجابةمشكلة الدراسة من خلال 

المالية؟للأوراق للشركات العراقية المدرجة في سوق العراق داءهو تقييم الأ ما   
 ات  الشركأداءعلى ) القطاع الاقتصادي(هل هناك اثر لطبيعة النشاط الذي تزاوله الشركة

   العراقية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية؟
   

  نموذج البحث 
 واحد من اهم النماذج المستخدمة في DuPontيعتبر معدل العائد على حقوق الملكية او نموذج 

، حيث بدأ استخدام هذا النموذج في بداية القرن العشرين حيث اقتصر في بادئ الامر داءالأتقييم 
 عن كفاءة الأولىعائد على الاستثمار من خلال اشتقاقه من نسبتين تعبر النسبة على قياس معدل ال

 المبيعات، فيما تعبر النسبة الثانية عن إجمالي وهي نسبة صافي الربح الى الأرباح بتحقيق الإدارة
 Gitman( الموجوداتإجماليكفاءة الادارة في استخدام موجوداتها وهي نسبة صافي المبيعات الى 

1997(.   
تم تطوير النموذج ليتحول من معدل العائد على الاستثمار الى معدل العائد  1970وفي عام 

على حقوق الملكية عن طريق اضافة نسبة ثالثة له تخص المخاطرة وهي النسبة المتعلقة 
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 الى الأصولبمضاعف الرفع المالي وهي احد نسب هيكل رأس المال والمتمثلة بنسبة اجمالي 
  ).  Almazari 2011(حقوق الملكية

بالشكل ) DuPont Model(ويمكن لنا ان نوضح نموذج العائد على حقوق الملكية 
 ):Gitman 1997(التالي  

   
  

يعتبر احد المؤشرات المهمة لوصف ) DuPont Model(ان نموذج العائد على حقوق الملكية 
 فيما يتعلق بمحاولة ادارات تلك  الشركاتأداءوقياس العلاقة بين العائد والمخاطرة وبالتالي سيقيس 

الشركات تحقيق اقصى عوائد ممكنة باقل مخاطر ممكنة من اجل تحقيق اقصى ربحية والتي ستنعكس 
  ). 2004قريشي ) (المساهمين او المالكين(بالتاكيد على ثروة اصحاب المشروع 

  
  ) :Rees 1990( مهمة وهي كما يلي أداءأن العائد على الملكية متكون من ثلاثة مؤشرات 

 مؤشر تقييم الربحية وهي نسبة صافي الربح الى اجمالي الايرادات، والتي تمثل مدى كفاءة الادارة
  . ومراقبة التكاليفالأرباحفي تحقيق 

 وهي نسبة اجمالي الايرادات الى اجمالي الموجودات، والتي تمثل الأصولمؤشر تقييم كفاءة ادارة 
  .منفعة من الموجودات في تحقيق الايراداتمدى كفاءة الادارة في تحقيق ال

 ،مؤشر مضاعف حق الملكية او الرفع المالي وهي نسبة اجمالي الموجودات الى حقوق الملكية
  . الشركةرأسمال الملكية ضمن هيكل أموالوالتي تقيس المخاطر المتعلقة باستخدام 
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  :ثلاثة اعلاه وكما يلي ومن هنا فان العائد على حقوق الملكية مشتق من المؤشرات ال
  

 مؤشر الرفع المالي x الأصول مؤشر xمؤشر الربحية = العائد على الملكية   

 صافي الربح صافي الربح  الايرادات الموجودات
 حقوق الملكية

X 
 الموجودات 

x 
 الايرادات 

= 
 حقوق الملكية

  
سببه فارتفاع نسبة العائد  الشركات يمكن تحليل أداءما يستفاد من النموذج اعلاه ان تقييم 

على الملكية يمكن ان يتم تحليل سببه من خلال تحليل النسبة التي ساهمت بهذا الارتفاع مما يعطي 
 . داءًبعدا تحليليا  لتقييم الأ  

    

  فرضيات البحث
  :الرئيسية التالية في هذا البحث ) العدمية(سيتم اعتماد الفرضيات 

الشركات العراقية المدرجة في أداء بين إحصائيةت ذات دلالة توجد اختلافا لا : الفرضية الاولى 
  .سوق العراق للأوراق المالية 

 الشركات العراقية في كل قطاع أداء تتفرع لدينا سبع فرضيات فرعية عن أعلاهومن الفرضية الرئيسية 
  :اقتصادي وكما يلي

في قطاع المصارف المدرجة في  الشركات العراقيةأداء بين إحصائيةتوجد اختلافات ذات دلالة  لا 
  .سوق العراق للأوراق المالية 

الشركات العراقية في قطاع التأمين المدرجة في أداء بين إحصائيةتوجد اختلافات ذات دلالة  لا 
  .سوق العراق للأوراق المالية 

مدرجة في  الشركات العراقية في قطاع الاستثمار الأداءتوجد اختلافات ذات دلالة احصائية بين  لا
  .سوق العراق للأوراق المالية 

الشركات العراقية في قطاع الخدمات المدرجة في أداءتوجد اختلافات ذات دلالة احصائية بين  لا 
  .سوق العراق للأوراق المالية 

الشركات العراقية في قطاع الصناعة المدرجة في أداء بين إحصائيةتوجد اختلافات ذات دلالة  لا 
  .وراق المالية سوق العراق للأ

الشركات العراقية في قطاع السياحة والفنادق أداء بين إحصائيةتوجد اختلافات ذات دلالة  لا 
  .المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية 
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الشركات العراقية في قطاع الزراعة المدرجة في أداء بين إحصائيةتوجد اختلافات ذات دلالة  لا 
  .ة سوق العراق للأوراق المالي

الشركات العراقية المدرجة أداءيوجد اثر لاختلاف القطاع الاقتصادي على  لا : الفرضية الثانية 
  . المالية للأوراقفي سوق العراق 

 تعريف المتغيرات  
  :يمكن توضيح متغيرات البحث بالنسب التالية 

وهو معدل العائد الى حقوق الملكيةداءمؤشر الأ   
صافي الربح الى الايراداتمؤشر كفاءة الادارة وهو معدل   
 وهو معدل الايرادات الى الموجوداتالأصولمؤشر كفاءة   
مؤشر الرفع المالي وهو معدل الموجودات الى حقوق الملكية  
   

البيانات والعينة المختارة  
البيانات  

 جمع البيانات الثانوية من القوائم المالية أسلوبهذا البحث اعتمد بالدرجة الاساس على 
 المالية حيث تم الحصول على هذه للأوراقة للشركات العراقية المدرجة في سوق العراق المنشور

 المالية والمتضمنة ملخصات عن للأوراقالبيانات من خلال التقارير المالية الخاصة بسوق العراق 
  ) . 2011التقرير السنوي لسنة ( كافة الشركات المدرجة في السوق 

العينة المختارة  
شركة  86الباحثان مشكلة عينة البحث المختارة ، اذ ان عدد الشركات العراقية يبلغ لقد واجهت 

 مصرف –بعد استبعاد المصارف التي توقفت عن العمل (  المالية للأوراقمدرجة في سوق العراق 
 فترة زمنية لأكبرومن هنا فقد حاول الباحثان تحديد اكبر عينة ممكنة ). البصرة  ومصرف الوركاء

ان اختيار . 2010الى سنة  2008ة وممكنة لذلك تم اعتماد فترة ثلاث سنوات من سنة مناسب
 الأحوال فأن أخرى يعود الى توفر البيانات المالية من جهة، ومن جهة أعلاهالسنوات الثلاثة 

مما يزيل عن نتائج  2008ً في العراق قد تحسنت بشكل ملحوظ  اعتبارا من عام والأمنيةالاجتماعية 
  . ولو بشكل غير كاملداء على الأالأمنية الأوضاعاسة اثر سوء الدر

لسنة 
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لم تتوفر بياناته او ان عمر  ان هذا الامر وبعد تحديد تلك الشركات المتوفرة بياناتها واستبعاد ما

شركة وهي تمثل حوالي  77 لدينا أصبح سنوات 3اقل من  2010الشركة مع صدور بيانات سنة 
  . ًهي نسبة جيدة جدا بشكل عاممن مجتمع البحث و % 89.53

  
 نوضح ملخص عن عينة البحث ونسبة تمثيلها حسب القطاع الاقتصادي بالجدول أنيمكن لنا 

  :ادناه) 1(
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 مجتمع وعينة البحث: جدول ال
 ت القطاع المجتمع العينة النسبة

 1 قطاع المصارف 21 21 100.00%
 2 قطاع التأمين 5 5 100.00%
 3 قطاع الاستثمار 9 9 100.00%
 4 قطاع الخدمات     10 8 80.00%
 5 قطاع الصناعة 25 20 80.00%
 6 قطاع السياحة والفنادق 10 8 80.00%
 7 قطاع الزراعة 6 6 100.00%
  المجموع 86 77 89.53%

  
  نتائج البحث : ًرابعا 

  الفرضية الاولى
ات الفرعية حيث سيتم قياس  توضيح نتائج اختبار هذه الفرضية من خلال اختبار الفرضي

معدل العائد على حقوق الملكية وهامش الربح والرفع المالي لكل شركة داخل القطاع لمدة ثلاثة 
 داخل القطاع نفسه وتحليل سبب أداءسنوات وايجاد معدلها ، من اجل الوصول الى افضل الشركات 

  : وكما يليداءهذا الأ
   قطاع المصارف–الفرضية الفرعية الاولى 
  
 أداءتوجد اختلافات ذات دلالة احصائية بين  تنص الفرضية الفرعية الاولى على انه لا

حيث يمكن توضيح اختبار هذه . المصارف العراقية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية 
  :ادناه) 2(الفرضية بالجدول 
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يصل متوسط العائد على حقوق الملكية في  المصارف تختلف حيث أداء يتضح لنا ان أعلاهلجدول ا

حيث يرجع السبب في ارتفاع  )  الإسلامي إيلافمصرف % ( 27.78 نسبة إلى أداء مصرف أحسن
، وعند تحليل % 49حيث وصل الى  2009هذا المتوسط الى ارتفاع العائد على حقوق الملكية لسنة 

مما  % 79.58ًدا لتصل الى نسبة كانت مرتفعة ج 2009 هامش الربح لسنة إنالسبب بذلك نجد 
 ارتفاع معدل العائد على حقوق الملكية للبنك إلى أدى مما الأرباح كفاءة البنك في تحقيق إلىيشير 
  .بشكل خاص وللسنوات الثلاثة بشكل عام  2009لسنة 

  
% 0.28من جانب اخر كان متوسط العائد على حقوق الملكية لاقل مصرف تصل نسبته الى 

حيث يرجع السبب في انخفاض هذا المتوسط الى انخفاضه في كل  ). الإسلاميالعراقي المصرف ( 
، وعند تحليل السبب بذلك نجد ان هامش الربح لسنة  2008سنوات الدراسة بل كان سلبي في سنة 

من جهة ، ومن جهة اخرى نجد ان منفعة  2008 البنك لخسائر سنة تحقيقكان سلبي بسبب  2008
امنة   .ضة لكل سنوات الدراسة مما يشير الى عدم الكفاءة في استخدام الموجوداتالموجودات منخف
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   قطاع التأمين–الفرضية الفرعية الثانية  
 أداءتوجد اختلافات ذات دلالة احصائية بين  تنص الفرضية الفرعية الثانية على انه لا

مكن توضيح اختبار هذه حيث ي. شركات التأمين العراقية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية 
  ).3(الفرضية بالجدول 
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 كان متوسط العائد على حقوق الملكية لها أداءيشير الى ان اعلى الشركات ) 3( الجدول إن
البالغ  2008وذلك بسبب ارتفاع هذا المعدل لسنة ) شركة الحمراء للتأمين  ( %29.87يصل الى 

 2008 والرفع المالي لسنة الأصولتفاع منفعة ، وعند تحليل السبب نجد انه يعود الى ار% 51.42
  . 2008مما يشير الى كفاءة استخدام الموجودات وكفاءة الرفع لسنة 

 ضمن قطاع التأمين فيصل متوسط العائد على حقوق الملكية الى أداء اقل الشركات أما
 سنوات وذلك بسبب انخفاض العائد على حقوق الملكية لكافة) شركة الخليج للتأمين (% 2.56

 الى كون نسبة هامش الربح قليله ايضا مما يشير الى عدم الأساسالدراسة الذي يرجع بالدرجة 
  . ومراقبة التكاليف الأرباحالكفاءة في تحقيق 

   قطاع الاستثمار–الفرضية الفرعية الثالثة 
 أداءتوجد اختلافات ذات دلالة احصائية بين  تنص الفرضية الفرعية الثالثة على انه لا

حيث يمكن توضيح اختبار هذه . شركات الاستثمار العراقية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية 
  ).4(الفرضية بالجدول 
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 في قطاع الاستثمار كان متوسط العائد أداءيشير الى ان اعلى الشركات ) 4(ان الجدول 
وذلك بسبب ارتفاع هذا ) المالي شركة الوئام للأستثمار ( % 8.12على حقوق الملكية لها يصل الى 

، وعند تحليل السبب نجد انه يعود الى ارتفاع هامش الربح لسنة % 26.06البالغ  2009المعدل لسنة 
   2009 ومراقبة التكاليف في سنة الأرباحمما يشير الى الكفاءة في تحقيق % 87.77ليصل الى  2009

وسط العائد على حقوق الملكية الى  ضمن قطاع الاستثمار فيصل متأداءاما اقل الشركات 
وذلك بسبب انخفاض العائد على حقوق الملكية )  للاستثمار المالي الأمينشركة ( 16.63سالب 

، وعند تحليل السبب نجد انخفاض في هامش الربح مما يشير  2010وسنة  2008وكونه سالب لسنة 
  . ومراقبة التكاليف الأرباحالى عدم الكفاءة في تحقيق 

   قطاع الخدمات–ضية الفرعية الرابعة الفر
 أداءتوجد اختلافات ذات دلالة احصائية بين  تنص الفرضية الفرعية الرابعة على انه لا

حيث يمكن توضيح اختبار هذه . شركات الخدمات العراقية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية 
  ).5(الفرضية بالجدول 

 في قطاع الخدمات كان متوسط العائد على أداءالشركات  أعلىيشير الى ان ) 5(ان الجدول 
وذلك بسبب ارتفاع هذا ) شركة مدينة العاب الموصل (  % 51.39 حقوق الملكية لها يصل الى

 ارتفاع هامش إلىالمعدل لكافة السنوات التي تغطيها الدراسة ، وعند تحليل السبب نجد انه يعود 
 في تحقيق الإدارة كفاءة إلىالتي تغطيها الدراسة مما يشير  لكافة السنوات الأصولالربح  ومنفعة 

  . ومراقبة التكاليف وكذلك كفاءة استخدام موجودات الشركة الأرباح
  

 ضمن قطاع الخدمات فيصل متوسط العائد على حقوق الملكية الى أداء اقل الشركات أما
خفاض العائد على حقوق الملكية وذلك بسبب ان) شركة الامين للأستثمارات العقارية ( % 0.26سالب 

 ترجع الى انخفاض نسبة هامش الربح أسبابهاوكونه سالب لسنوات التي تغطيها الدراسة والتي كانت 
 الأرباحوكونه سالب لكافة السنوات التي تغطيها الدراسة مما يشير الى عدم الكفاءة في تحقيق 

  .ومراقبة التكاليف
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  الصناعة قطاع –الفرضية الفرعية الخامسة 
 أداءتوجد اختلافات ذات دلالة احصائية بين  تنص الفرضية الفرعية الخامسة على انه لا

  .الشركات الصناعية العراقية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية 
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 في قطاع الصناعة كان متوسط العائد أداءيشير الى ان اعلى الشركات ) 6(ان الجدول 
وذلك بسبب ارتفاع هذا  ) الكيماويةالصنائع العصرية % ( 24.35لها يصل الى على حقوق الملكية 

المعدل لكافة سنوات الدراسة ، وعند تحليل السبب نجد انه يعود الى الارتفاع في هامش الربح ومنفعة 
 الأصول ومراقبة التكاليف ومنفعة الأرباح والرفع المالي وهذا يشير الى الكفاءة في تحقيق الأصول

  .ًلرفع المالي معا وا
 ضمن قطاع الصناعة فيصل متوسط العائد على حقوق الملكية الى أداء اقل الشركات أما

وذلك بسبب انخفاض العائد على حقوق الملكية وكونه ) شركة الهلال الصناعية ( % 269.85سالب 
ش الربح وكونه  انخفاض نسبة هامإلى ترجع أسبابهاسالب لسنوات التي تغطيها الدراسة والتي كانت 

 ومراقبة الأرباحسالب لكافة السنوات التي تغطيها الدراسة مما يشير الى عدم الكفاءة في تحقيق 
  .التكاليف
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   قطاع السياحة والفنادق–الفرضية الفرعية السادسة 

 أداء بين إحصائيةتوجد اختلافات ذات دلالة  تنص الفرضية الفرعية السادسة على انه لا
  .احة والفنادق العراقية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية شركات السي

 في قطاع السياحة والفنادق كان متوسط أداء الشركات أعلىيشير الى ان ) 7(ان الجدول 
وذلك بسبب ارتفاع هذا المعدل ) فندق السدير ( % 18.02العائد على حقوق الملكية لها يصل الى 

 وهذا الأصولنجد انه يعود الى الارتفاع في هامش الربح ومنفعة ، وعند تحليل السبب 2009لسنة 
   .الأصول ومراقبة التكاليف ومنفعة الأرباحيشير الى الكفاءة في تحقيق 

 ضمن قطاع السياحة والفنادق فيصل متوسط العائد على حقوق أداء اقل الشركات أما
لعائد على حقوق الملكية وكونه وذلك بسبب انخفاض ا) فندق بابل (% 474.85الملكية الى سالب 

 ترجع الى انخفاض نسبة هامش الربح وكونه أسبابهاسالب لسنوات التي تغطيها الدراسة والتي كانت 
 ومراقبة الأرباحسالب لكافة السنوات التي تغطيها الدراسة مما يشير الى عدم الكفاءة في تحقيق 

  .التكاليف
   قطاع الزراعة–الفرضية الفرعية السابعة 

 أداء بين إحصائيةتوجد اختلافات ذات دلالة  تنص الفرضية الفرعية السابعة على انه لا
  .الشركات الزراعية العراقية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية 

 في قطاع الزراعة كان متوسط العائد على أداءيشير الى ان اعلى الشركات ) 8(ان الجدول 
وذلك بسبب ارتفاع هذا ) شركة الشرق الاوسط للاسماك % ( 16.71حقوق الملكية لها يصل الى 

  المعدل لكافة سنوات الدراسة ، وعند تحليل السبب 
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 والرفع المالي وهذا يشير الى الكفاءة في الأصولنجد انه يعود الى الارتفاع في هامش الربح ومنفعة 

  .ًي معا  والرفع المالالأصول ومراقبة التكاليف ومنفعة الأرباحتحقيق 
  

 ضمن قطاع الزراعة فيصل متوسط العائد على حقوق الملكية الى أداءاما اقل الشركات 
وذلك بسبب انخفاض العائد على حقوق الملكية ) الشركة الاهلية للانتاج الزراعي  (%55.39سالب 

 الربح وكونه سالب لسنوات التي تغطيها الدراسة والتي كانت اسبابها ترجع الى انخفاض نسبة هامش
  . ومراقبة التكاليفالأرباحمما يشير الى عدم الكفاءة في تحقيق 

  :الفرضية الثانية
 أداءيوجد اثر لاختلاف القطاع الاقتصادي على  تنص الفرضية الرئيسية الثانية على انه لا

 حيث يمكن توضيح نتائج اختبار هذه. الشركات العراقية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية 
الفرضية من خلال اختبار الفرضيات الفرعية حيث سيتم قياس اثر اختلاف القطاع الاقتصادي على 

 ، وعلى الرفع المالي ، الأصولمعدل العائد على حقوق الملكية ، وعلى هامش الربح ، وعلى منفعة 
  : ي  وكما يلSPSS الأحصائي وباستخدام البرنامج ANOVAوذلك عن طريق اختبار تحليل التباين 
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   العائد على حقوق الملكية– الأولىالفرضية الفرعية 
يوجد اثر لاختلاف القطاع الاقتصادي على معدل   على انه لاالأولىتنص الفرضية الفرعية 

  . العائد على حقوق الملكية للشركات العراقية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية 
  

  بحية هامش الر–الفرضية الفرعية الثانية 
تنص الفرضية الفرعية الثانية على انه لايوجد اثر لاختلاف القطاع الاقتصادي على معدل 

  .هامش الربحية للشركات العراقية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية 
  

   الأصول منفعة –الفرضية الفرعية الثالثة 
طاع الاقتصادي على معدل يوجد اثر لاختلاف الق تنص الفرضية الفرعية الثالثة على انه لا

  . منفعة الموجودات للشركات العراقية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية 
  

   الرفع المالي–الفرضية الفرعية الرابعة 
يوجد اثر لاختلاف القطاع الاقتصادي على معدل الرفع  تنص الفرضية الفرعية الرابعة على انه لا

  .  في سوق العراق للأوراق المالية المالي للشركات العراقية المدرجة
من %) 5(ويمكن تلخيص قبول او رفض الفرضيات العدمية الفرعية ولمستوى معنوية مقداره   

 المحسوبة والتي تم F الجدولية مع قيمة Fمن خلال مقارنة قيمة  ANOVAخلال تحليل التباين 
 ، حيث ان قاعدة القرار هي SPSS الأحصائي باستخدام البرنامج الإحصائياستخراجها من التحليل 

 ,Berenson( الجدولية F المحسوبة اكبر من قيمة Fرفض الفرضية العدمية في حالة كون قيمة 
Levine et al. 2009 ( وهذا يشير الى وجود اثر لاختلاف القطاع الاقتصادي على مؤشرات الداء ،

  :ادناه) 9(وكما هو موضح بالجدول .  المختلفة
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 اختبار الفرضية الرئيسة الثانية/ )9(دول جال

قبول او  النتيجة
رفض 
 الفرضية

F 
 الجدولية

Fت نص الفرضية العدمية المحسوبة 

اثــر لاخــتلاف القطــاع الاقتــصادي علــى معــدل العائــد علــى  لايوجــد 2.233 2.233 ترفض يوجد اثر
حقوق الملكية للشركات العراقية المدرجة في سوق العراق لـلأوراق 

 . ماليةال

1 

اثر لاختلاف القطاع الاقتصادي على معدل هامش الربحيـة  لايوجد 2.983 2.233 ترفض يوجد اثر
 .للشركات العراقية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية 

2 

اثـــر لاخـــتلاف القطـــاع الاقتـــصادي علـــى معـــدل منفعـــة  لايوجـــد 4.377 2.233 ترفض يوجد اثر
يــة المدرجــة فــي ســوق العــراق لــلأوراق الموجــودات للــشركات العراق

 . المالية

3 

اثـر لاخـتلاف القطـاع الاقتـصادي علـى معـدل الرفـع المـالي  لايوجـد 0.994 2.233 تقبل لايوجد اثر
 . للشركات العراقية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية

4 

  

ر للقطاع الاقتصادي على  يوجد اثأي نرفض الفرضيات الفرعية الثلاثة الاولى إنناوهذا يعني   
، في حين اننا الأصولكل من معدل العائد على حقوق الملكية ومعدل هامش الربح ومعدل منفعة 

  .يوجد اثر للقطاع الاقتصادي على الرفع المالي  نقبل الفرضية الفرعية الرابعة أي لا
ل المتوسطات والتي  سوف يتم تحليله من خلال تحليالأولى للعلاقات الفرعية الثلاثة الأثران   

  : ، وكما يليSPSS الأحصائي باستخدام البرنامج الإحصائيتم استخراجها من التحليل 
اثر القطاع الاقتصادي على العائد على حقوق الملكية  

يمكن توضيح اثر القطاع الاقتصادي على العائد على حقوق الملكية كما في الجدول رقم   
  :ادناه) 10(

 طاع الاقتصادي على العائد على حقوق الملكية اثر الق/)10(جدول ال

العائد على حقوق الملكية   متوسط متوسط
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 الترتيب
القطاع   السوق القطاع

 قطاع المصارف الثاني 0.1320 0.0785  -
 قطاع التأمين الثالث 0.1282 0.0785  -
 قطاع الاستثمار الرابع 0.0169 0.0785  -
 خدماتقطاع ال الاول 0.2489 0.0785  -
 قطاع الصناعة السادس 0.2810  - 0.0785  -
 قطاع السياحة والفنادق السابع 0.7007  - 0.0785  -
عة 0.0629  - 0.0785  -  قطاع الزرا الخامس

   

 حسب معدل العائد أداء القطاعات الاقتصادية أفضل إن نستنتج أن نستطيع أعلاهمن الجدول 
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 هو قطاع أداء، في حين كان اقل قطاع % 24.89بنسبة على حقوق الملكية هو قطاع الخدمات 
  .% 70.07السياحة والفنادق نسبة سلب 

اثر القطاع الاقتصادي على هامش الربحية  
  :ادناه) 11(يمكن توضيح اثر القطاع الاقتصادي على هامش الربحية كما في الجدول   

 اثر القطاع الاقتصادي على هامش الربحية/ )11(جدول ال
بحية  هامش الر متوسط متوسط

 بالترتي
 القطاع السوق القطاع

 قطاع المصارف الاول 0.4155 0.0909
 قطاع التأمين الرابع 0.2385 0.0909
 قطاع الاستثمار السابع 0.5244  - 0.0909
 قطاع الخدمات الثالث 0.3871 0.0909

 قطاع الصناعة 0.1667  - 0.0909 السادس
 قطاع السياحة والفنادق 0.0445  - 0.0909 الخامس

عة 0.3994 0.0909  قطاع الزرا الثاني
    

 فيما يتعلق بمعدل هامش الربح أداء القطاعات أفضل نستطيع ان نستنتج ان أعلاهمن الجدول 
 هو قطاع الاستثمار بنسبة أداءفي حين كان اقل قطاع ، % 41.55هو قطاع المصارف وبنسبة 

  .% 52.44سالب 
دي على منفعة الموجوداتاثر القطاع الاقتصا  

  :ادناه) 12(يمكن توضيح اثر القطاع الاقتصادي على منفعة الموجودات كما في الجدول   
  اثر القطاع الاقتصادي على منفعة الموجودات/)12(جدول ال

 منفعة الموجودات متوسط متوسط
 الترتيب

 القطاع السوق القطاع
 قطاع المصارف السادس 0.1601 0.5037

 قطاع التأمين 0.6003 0.5037 ثالثال
 قطاع الاستثمار 0.1084 0.5037 السابع
 قطاع الخدمات 0.3972 0.5037 الرابع
 قطاع الصناعة 0.8266 0.5037 الثاني
 قطاع السياحة والفنادق 1.3358 0.5037 الاول
 قطاع الزراعة 0.1751 0.5037 الخامس

  

 فيما يتعلق بمعدل منفعة الموجودات أداء القطاعات من الجدول اعلاه نستطيع ان نستنتج ان افضل
 هو قطاع الاستثمار أداء، في حين كان اقل قطاع  % 133.58هو قطاع السياحة والفنادق وبنسبة 

  .% 10.84بنسبة 
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  الاستنتاجات والتوصيات: ًخامسا 
 الاستنتاجات  

  :توصل البحث الى عدد من الاستنتاجات وهي كما يلي
الشركات العراقية المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية في أداءائج تقييم وجود تباين في نت 

 ومؤشراته الملكيةكل قطاع على حدة، وبين مختلف القطاعات الاقتصادية حسب مؤشر العائد على 
  الفرعية خلال سنوات الدراسة الثلاث

ة في تحقيق الربح  الجيد وغير الجيد يرجع سببه الى الكفاءداءان اغلب الشركات ذات الأ
  .داء في حين لا يوجد دور لمؤشر الرفع المالي في تقييم الأالأصولومراقبة التكاليف واستخدام 

الجيد تشترك في كونها تتميز بكفائتها في تحقيق داءعلى الرغم من ان اغلب الشراكات ذات الأ 
 ومراقبة الأرباحة في تحقيق  الى ان الكفاءالأصول ومراقبة التكاليف وكفائتها في استخدام الأرباح

 عدا قطاع التأمين حيث كانت الكفاءة باستخدام الأصولالتكاليف كانت اكثر تأثيرا من استخدام 
  . ومراقبة التكاليفالأرباح اكبر من الكفاءة في تحقيق الأصول
للشركات العراقية كافة بشكل عام ، نستطيع ان نستنتج ان داءمن خلال تقييم مستويات الأ 

ه اسهم هذه الشركات تمثل فرصة استثمارية جيدة للمستثمرين سواء من خلال تحقيقها للمستويات هذ
مستقبلية المتوفرة كونها تعمل في السوق العراقي الواعد   ، او من خلال الفرص الاداءالعالية من الأ

  . في السوقالأسهم بأسعار داء، وخصوصا اذا ما قورنت هذه المستويات من الأ
   

  يات التوص
  :توصل البحث الى عدد من التوصيات وهي كما يلي

 مسبباته من اجل إلى بشكل مستمر، وتحليله أدائهاضرورة متابعة ادارة الشركات مستويات 
  .الوقوف على مواطن الضعف لتلافيها وتحديد مواطن القوة لتعزيزها

 الشركات من اجل اراتلإد داء عن عمليات تقييم الأوالإداريالتأكيد على نشر الوعي والمالي 
   . أفضلدفعهم الى العمل على تحقيق مستويات 

نوعية للوصول أو المتنوعة سواء كانت كمية داءالتأكيد على استخدام مؤشرات قياس وتقييم الأ 
 الشركات المساهمة وتعزيز الدراسات المختلفة عن أداءالى فهم واضح وصورة جلية فيما يتعلق ب

 أداء واقعية عن أكثر من اجل الوصول الى فهم أطولساهمة ولفترات زمنية  في الشركات المداءالأ
  .الشركات

 السائدة ) الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية ( ضرورة ربط الجوانب المتعلقة بالبيئة العراقية
  .    للوصول الى حكم فني متكاملداءعند دراسة تقييم الأ
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  .95 - 89): 3(مجلة الباحث." 2000 - 1994خلال الفترة 
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